
 

 

 

 

 

 

 مقترح قانون

حداث   واللاماديوكالة تثمين وحماية التراث المادي يتعلق بإ
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 ية:تقدي مذكرة 

ثقافي وتنوع المادي وغير المادي  تراثفي مجال العدد غنى وتاس تحضارا لما تتميز به بلادنا من     

 .للمملكة المغربيةيكشف العمق التاريخي والحضاري 

بأ همية الملكية السامية الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  واس تلهاما للعناية 

خطابه السامي بمناس بة جلالته والتي خصص وحمايته وبمكانة الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة  ثاتر ال

حول الرأ سمال اللامادي وأ هميته  2014يوليوز  30الدكرى الخامسة عشر لعيد العرش المجيد بتاريخ 

 .الشاملفي قياس الثروة الإجمالية لبلادنا وأ هميته في الوعي بلذات وفي ترس يخ النموذج التنموي 

ني على التنوع اللغوي والثقافي مبالذي أ سس لنموذج هوياتي جديد واستنادا ل حكام الدس تور     

 .للشخصية المغربيةالمقومات الحضارية والتاريخية لتنوع وتعدد و 

التاريخية والمناظر والكتابت بلمحافظة على المباني  المتعلق 22.80واستنادا لمضامين القانون رقم   

 .تتميهكما ثم تغييره و المنقوشة والتحف الفنية 

وأ بعاده الوطني بخصوصياته الثقافية والعمرانية  التراثالتي يتعرض لها ووعيا منه بلتهديدات  

لى التقدم بمقترح قانون   ينلتثمالرمزية وبخصوصياته المجالية بدر الفريق الحركي بمجلس المستشارين اإ

كذلك  حكامتها وتشكلتتسم بلمرونة في مشروع مؤسسة  واللامادي بعتبارهاالمادي  التراث وحماية

العمومية والجماعات الترابية ومختلف فضاء لتظافر جهود مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات 

العمومية ذات  وتنزيل الس ياساتالفاعليين المعنيين بغية تنزيل برامج عملية لحماية هذا الرصيد الوطني 

 .الصلة بهذا المجال
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 1المادة 
  المغربي اللامادي وتحصين وحماية التراث المادي و عامة تسمى وكالة تثمين مؤسسة تحدث

تتمتع بلشخصية المعنوية والاس تقلال المالي ويشمل نطاق اختصاصها حماية التراث الثقافي المادي 

 .جهات المملكة المغربيةبجميع  واللامادي

ضمان تقيد أ جهزتها المختصة بأ حكام هذا وتخضع لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية  

ليها والسهر، بوجه عام فيما يخصها، على تطبيق النصوص  القانون، ولس يما فيما يتعلق بلمهام المس ندة اإ

 التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.

وتخضع أ يضا لمراقبة الدولة المالية المفروضة على المؤسسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية  

 الجاري بها العمل.

 يشار لهذه المؤسسة في هذا القانون بسم الوكالة.

 2المادة 
، وكذا التاريخ الذي تدخل فيه أ حكام الفقرة ، ومقرهايحدد بنص تنظيمي نطاق اختصاص الوكالة

 جهات المملكة.كل عبر المحدثة  أ علاه حيز التنفيذ فيما يخص كل وكالة 1ال ولى من المادة 

 3المادة 
 اختصاصها:تتولى الوكالة في نطاق 

المادي الثقافي القيام بلدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بتثمين التراث  -1

 ؛وكل ما له ارتباط بلهوية والتنوع الثقافي لبلادنا واللامادي،

التراث الثقافي  وتثمين يهم تحصينكل ما  والمتاحف في المملكة جهاتوزارة الثقافة و  مواكبة -2

 ؛الإطارفي هذا  المادي واللامادي وتقديم المشورة والمساعدة لها

قي المجال الفني صين وتوثيق وحماية كل ما له ارتباط بلتراث الثقافي المادي واللامادي تح -3

والابداعي والفلكلوري واللباس والاكل وغيرها من الممارسات والطقوس والعادات 

 ؛احةوالتعريف بها بكل الوسائل المت ،المتنوع ارتباط بهذا المجالوالتقاليد وكل ما له 

ووتزينها  اعداد وثائق وتصورات وجرد لكل ما له ارتباط بلتراث الثقافي المادي واللامادي -4

 ؛لوسائل المتاحة ورقيا والكترونيابكل ا
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ليها،لمساهمة في أ ي مؤسسة يطابق نشاطها ال هداف المرسومة للوكالة والمهام ا -5  المس ندة اإ

المادي  الثقافيبلتراث يتعلق  والمؤسسات فيما تقديم مساعدتها الفنية للجماعات الترابية -6

 ؛واللامادي

والجهات  للجماعات الترابية بمجال تخصص الوكالةالمعلومات المتعلقة  وتعميم جميعجمع   -7

 ؛العمومية والخاصة المؤسساتو 

 والتعريف بكل ما له ارتباط بلتراث الثقافي المادي واللاماديخلق منصات الكترونية للترويج  -8

 .والترافع بشأ نها لدى الهيئات والمنظمات المهتمة والنش يطة في هذا المجال المغربي،

 4المادة 
دارة ويدبر شؤونها مدير.  يدير الوكالة مجلس اإ

  المسؤولية.يعين المدير وفق المسطرة والتشريع المتعلق بلتعيين في مناصب 

 5المادة 
دارة  لثقافةيرأ س الوزير المكلف ب لى ممثلي الدولة  الوكالة،مجلس اإ ويتأ لف هذا المجلس بلإضافة اإ

 من:المحددة قائمتهم بنص تنظيمي 

 مناصفة بين ال غلبية بهم رئيس المجلسيندمن مجلسي البرلمان ينت مجلسكل ممثلين عن  -

 ؛والمعارضة

 ؛عنهممن ينوب  الجهات أ ولس امجرؤساء  -

 الإنسانية؛جامعات الآداب والعلوم رؤساء  -

 ؛الثقافة المغربية أ و من ينوب عنهللغات و رئيس المجلس الوطني  -

 ؛مؤسسة المتاحفعن  ممثل -

 ؛المغربي السنيمائيالمركز  ممثل عن -

   .يعينون بنص تنظيمي المدني النش يطة في الفن والتراث الشعبي عالمجتمجمعيات عن ممثلي  -

في للحضور شخص ذاتي او معنوي الذي يعنيه أ مر  ة أ يدعو مجلس الإدارة  ويكن لرئيس 

 .الإدارة أ شغال مجلس

آ    .خر يرى فائدة في الاستنارة برأ يهوله أ ن يدعو أ يضا للمشاركة في اجتماعاته أ ي شخص أ
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 6المادة 
دارة الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة   الوكالة.يتمتع مجلس اإ

ويشترط لصحة مداولته أ ن يحضرها أ و يثل فيها مال يقل عن نصف عدد أ عضائه. وتصدر 

ن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.  مقرراته بأ غلبية ال صوات فاإ

 7المادة 

ليها بعض سلطه وصلاحياته ويحدد  دارية يفوض اإ حداث لجنة اإ دارة الوكالة أ ن يقرر اإ يجوز لمجلس اإ

 ها وكيفية تس ييرها.تأ ليف 

حداث فروع جهوية   الاقتضاء. للوكالة عنهكما يكنه اإ

 8المادة 

 يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة.

دارة الوكالة ومقررات اللجنة الإدارية في حالة وجودها.   وينفذ مقررات مجلس اإ

دارة الوكالة لتسوية قضايا معينة، وله أ ن يفوض تحت ويكن أ ن يحصل على تفويض من مجلس   اإ

لى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.  مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته اإ

 9المادة 
 الوكالة:تشمل ميزانية 

 الموارد: ( فيأ   

ليها الدولةالمخصصات ا -  ؛لس نوية التي تدفعها اإ

 ؛الخدمات التي تقوم بها ليها لقاءحصيلة ال جور التي تحصل ع -

 ؛وممتلكاتهاالحاصلات وال ربح الناتجة عن عملياتها  -

ليها الدولة  -  ؛والجهاتالإعانات المالية التي تدفعها اإ

رجاعها التي تحصل عليها من الدولة والهيئات العامة والخاصة  - السلفات الواجب اإ

 ؛ه العملبها وفق التشريع الجاري بوالاقتراضات المأ ذون لها في القيام 

 ؛ت والوصايا وغير ذلك من الحاصلاتالهبا -

 جميع الموارد ال خرى المرتبطة بنشاطها. -
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 النفقات: ب( في

 ؛ستثمارات التي تقوم بها الوكالةتكاليف الاس تغلال والا -

رجاع السلفات والقروض  -  ؛اإ

 جميع النفقات ال خرى المرتبطة بنشاطها. -

 10المادة 
 أ ولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأ سيسها.تمنح الدولة الوكالة مخصصات 

 .الجهاتوتحصل الوكالة من أ جل تكوين ممتلكاتها على عقارات من أ ملاك الدولة خاصة ومن  

 يعنيها ال مر. الجهة التيوفى هذه الحالة ال خيرة، يجب الحصول على موافقة مجلس  

 الجماعات المحلية أ و من ال فراد.ويجوز للوكالة أ يضا أ ن تشتري العقارات المذكورة من   

 11المادة 

فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة  الوكالة بتفويضتمارس 

المتعلق بنزع الملكية ل جل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت  7.81من القانون رقم  3العامة للمادة 

 (.1982ماي  6) 1402من رجب  11بتاريخ  1.81.254الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 12المادة 

 من:يتأ لف مس تخدمو الوكالة 

 ؛مس تخدمين تتولى توظيفهم بنفسها -

دارات العامة ملحقين للعمل بها في مختلف مصالحها. -  موظفين تابعين للاإ

 16المادة 

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

 


